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  :الملخص
يعتبر قطاع الجمارك من القطاعات الهامة في الدولة، كونه يعد أحد الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني،لاسيما  

      الاقتصاد في ظل عولمةالدور الحيوي الذي يلعبه في مسألة  الحماية،مراقبة التجارة الخارجية ومكافحة الجرائم الاقتصادية 
 تحرير المبادلات الإتصال،،لوسائل النقالحاصل في بسبب التطور التكنولوجي  المعاصرشهده العالم  الذي الدوليةوالتجارة 
الكبرى  والآفاتوالتهريب  الغش مكافحة خلال من منيكما يقوم بالدور الأوتكريس مبدأ المنافسة الحرة بين الدول،  التجارية

التراث  البيئة وحماية  )للحدود العابرة المنظمة الجريمة وعموما الأموال تبييضو التقليد آفة التعبئة ضد( للحدود برةالعا
   .الوطني

المتمثلة في  لوصول إلى النتائج المرجوةطريق ل، تعد بمثابة ورقة سياسةوضع  إلىت إدارة الجمارك دولتنفيذ ذلك عم
    .2019-2016خلال الفترة الممتدة ما بين الاندماج في الاقتصاد الدولي حماية وتطوير الاقتصاد الوطني و

 
  تحرير التجارة الخارجية، الجرائم الإقتصادية حماية الإقتصاد الوطني ، الإستراتيجية الجمركية،  :الكلمات المفتاحية

  .عصرنة إدارة الجمارك
Abstract:                                                                                 
        Algerian customs are considered as an  important state sector, they form a fundamental 

pillar in the Algerian economy, especially by their  vital role in the fight against economic crime 
and in the matter of protection and control of foreign trade, during this era of economic 
globalization of international trade in the modern world, due to the technological development of 
means of   transportation  and communication, the liberalization of exchanges and  strengthening of 
the principal of free competition between states, and regarding to  security trough the fight against 
fraud, smuggling and important international trafficking (mobilization against counterfeiting 
plague, money laundering and generally the transnational organized crime), the protection of 
environment and  national heritage.  

For these reasons, the directorate- General for Algerian customs developed its  strategy in the  
hope to achieving  the  desired results during the period of 2016- 2019.  

 
Key words: protection of the national economy, customs strategy, economic crimes, foreign 
trade liberalization, modernization of customs administration. 
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  :المقدمة
على النفط،  تركز التي تعتمد اقتصادياتها ، والإستراتيجي الحالي لكثير من الدولوي الاقتصادأصبحت اتجاهات  الفكر 

المؤسسات       والتي تعتبر الآن الشغل الشاغل على مستوى الهيئات  و ،الاقتصاد حمايةبالدرجة الأولى في تحليلها على دراسة 
فأخذت كل دولة تضع  لنفسها أسسا  ،الاستقرار الإجتماعيوي الاقتصادالدول، وهذا لما يترتب عليه من نتائج هامة في النمو و
أصبحت  السياسة العامة للدولفي  الاقتصادحماية  مسالةلأن ذلك  احق لهوضوابط عديدة فوضعت لترسيخ هذا الأمر، معايير و

  .من القضايا الهامة
الإصلاح الجمركي وي بصفة عامة الاقتصادحيث قامت  بوضع برنامجا للإصلاح ، الدول وتعتبر الجزائر من بين هذه

من جهة أخرى إرساء ، والوطني من جهة الاقتصادية تحاول من خلالها حماية بهدف إحداث إصلاحات هيكل،بصفة خاصة
الخدمات الأجنبية مع إعادة هيكلة نظامها الجمركي ليتماشى وفتح أسواقها للسلع وذلك بتحرير تجارتها الخارجية وقواعد السوق 

  .مع مرحلة العهد الجديد 
ا بانخفاض موارد الميزانية الناتج عن إنخفاض أسعار النفط الذي بدأ التي تتميز أساسوية الراهنة الاقتصادإن المستجدات 

، جعل من  إلزامية  تكيف إدارة الجمارك معها شر لا بد منه، حيث أدى ذلك إلى  إدخال تعديلات في نهجها 2014في سنة 
تهدف من خلالها إلى أفكار جديدة وطرق وسياسات  رسم إستراتيجية جديدة على المستوى الجمركي،تعتمد على من خلال

الممنوحة الجمركية  مختلف التسهيلاتية الراهنة، وهذا بالتوفيق بين الاقتصادمواجهة التحديات الكبرى التي أملتها الظروف 
 بالتالي تشجيع  الإستثمار بجميع أشكاله من جهة، ،الوطني الاقتصادتنويع وترمي إلى تشجيع   التي ويين الاقتصاد للمتعاملين

 ،التهريب ،التزييف، محاربة الغشمجال  الذي تلعبه في  ،لإدارة الجمارك الحمائيوالدور الرقابي  أخرى  تزايد  من جهةو
واستعمال  مراقبة عمليات التجارة الخارجيةبالإضافة  إلى  ،الوطني الاقتصادية التي تنخر الاقتصادوكل أنواع الجرائم  الفساد، 

التي ستكون محل ممارسة جديدة تضبطها قوانين ول توسع مجال التجارة الخارجية في ظ تكنولوجيات الإعلام  والاتصال
  . اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارةواتفاقيات دولية كاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و

رك الراهنة بمعزل عن الجما يةالاقتصادالظروف ومن هذا المنطلق نقول، بأنه لا يمكننا الحديث عن التحديات 
من أجل تحقيق الحماية بأن تلعب دورا إستراتيجيا هاما  فكل المعطيات اليوم تفرض على هذه المؤسسة الهامة،الجزائرية
  . إيرادات لصالح خزينة الدولة وتوفير ،يةالاقتصاد
بالضرورة الأنشطة التجارية غير المشروعة تتطلب والتهريب  ،ة المنظمةيالجريمة الدول،تزايد التهديدات الإرهابيةف

مزيدا من تضافر الجهود بين الإدارات الجمركية الدولية، وأن و، توفير إجراءات حماية ورقابة فعالة عبر الحدود للدول كافة
في الوقت نفسه توفير و ،تقديم  تسهيلات لحركة الشحن الدولية، تدفق المسافرين والبضائع واكبر تحد يواجه الجمارك حاليا ه

الإقليمي والدولي مع التأكيد على أن الجمارك الجزائرية أخذت على عاتقها التزاما بأن ،المحلي  الاقتصادة إجراءات فاعلة لحماي
تعمل بفاعلية مع المنظمة العالمية للجمارك وأعضائها وباقي الأسرة الدولية من اجل إيجاد أنماط جمركية مشتركة تهدف إلى 

كيف يمكن لمؤسسة الجمارك أن تبلور ، وبالتالي ةيالاقتصادالحماية ق تحقيوتحقيق أمن وتسهيل حركة التجارة الدولية 
التغيرات الدولية من جهة أخرى  وتكييفها مع متطلبات الحماية من جهة و الوطني، الاقتصادلحماية إستراتيجية جمركية محكمة 

  .  الجزائري؟ الاقتصادفي  ظل الظروف الجديدة التي يعيشها 
ي الوطني خلال الاقتصادالبحثية في تسليط الضوء على إستراتيجية إدارة الجمارك في حماية  تمكن أهمية هذه الورقة 

بالإضافة  ،الميكانيزمات التي تبنتها في هذا الصددوذلك بتوضيح مختلف الإجراءات و، 2019-2016الفترة الممتدة  ما بين 
تنفيذ السياسة العامة للدولة في جانبها وت الأساسية في تطبيق إلى محاولة التأكيد على الدور المتنامي لهذا القطاع كأحد الأدوا

الوطني، وكذلك توضيح دور قطاع الجمارك داخل  الاقتصادتطوير والتحكم عن بعد في تنمية ، وي والأمني،الاقتصادالجبائي
  .يةالاقتصادخاصة في مجال الحماية  احساسو امهم اي الوطني، باعتباره جهازالاقتصادالمجال 
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هناك الوطني، وأنه إذا كانت  الاقتصاديؤدي إلى حماية فعال فإن هذا  الجهاز الجمركيافتراض أنه إذا كان  على
  . والتحكم فيها محاربتهاإلى فإن هذا يؤدي  للاقتصاد الوطني ية المهددة  الاقتصادمنظومة قانونية مضبوطة لردع الجرائم 

  
 :مميزات ودور إدارة الجمارك -1
 هدفها الأساسي يتميز وخدمة عمومية موضوعة أساسا تحت وصاية وزارة المالية أنها  رة الجمارك إدا من مميزات

  .ي للبلدالاقتصادفي الدفاع عن الفضاء 
الحتميات الأكيدة لبعضها، لضرورة تنظيمها قطريا ووظيفيا وتنوع الأنشطة والأهمية ولقد دفعت احتياجات ميادين التدخل 

العمل في مختلف البقاع المنتشرة عبر الوطن،فقد جعلت الأنشطة المتنوعة ، وملة لكامل التراب الوطنيحتى يسمح لها بتغطية شا
التي تمتد لميادين متعددة الأشكال إلى أن تكون خدمة عمومية مكلفة بإتمام بعض المهام سواء ، والتي عهد بها لإدارة الجمارك

  .كانت أساسية أو ثانوية
 الوطني  الاقتصادجمارك أنها قوة عمومية مجهزة ببعض المميزات التي تهدف إلى تشجيع الثانية لإدارة ال الميزة

تعمل على تطبيق مدى شرعية القوانين، فالقوانين التي والمنوط فقط لخدمة البلد،فهي تسهر على المصالح الشرعية للمستعملين 
فطابع القوة العمومية لإدارة الجمارك ما هو إلا ،وق الوطنيازدهار السوتتكفل بتنظيمها الجمارك تمليها الظروف الهادفة للتنمية 
  .قواعد الخزينةوالوطني  الاقتصادهذا يعني بعبارة أخرى حماية ، ونتيجة طبيعية لدورها الأساسي كمعدل للاقتصاد الوطني

م يمكن القول بأن أما دور إدارة الجمارك فمتعدد ومنبثق من الأنشطة المختلفة المعهود بها لها، ولإعطاء تعريف عا
مكلفة بمراقبة وتحت أشكاله المختلفة  و لأسباب مختلفة لكل شيء يعبر حدود التراب الوطنيوإدارة الجمارك مكلفة بالمراقبة 

  .التصديروالعمليات التجارية التي تعبر الحدود عند الاستيراد 
الأشخاص ورؤوس الأموال ، ،بمعنى البضائعالتدخلات الجمركية هدفها إذا مراقبة مجموع التبادلات الدولية للجزائر

  . وكما يمكن أن نتصوره فالقصد هو مؤسسة كبيرة تتطلب وسائل هامة ،الذين يغادرون الوطن أو يأتون من الخارج
أهمية دور الجمارك تقودنا إلى تحديد قصدها، فسبب وجود الجمارك هو عامل قوي ببساطة،فكل بلد يملك مجموعة من 

يليق بنا أيضا التأكد من واصة به ومن الضروري الخضوع لهاته القوانين والأنظمة والامتثال لها عبر الإقليم، قوانين خوأنظمة 
  ).1(أن كل ما لم يخضع للقوانين والأنظمة بسبب الاتجاه الغير السليم لا يغير شيء من هذا المنحى

 
 :مهام إدارة الجمارك -2

: " الجمركي، في المادة الثالثة من قانون الجمارك التي تنص على ما يلي إن مهام إدارة الجمارك محددة في التشريع 
  :تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي

  كذا ، والتنظيمية المخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدرةوتنفيذ الإجراءات القانونية
   .ظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركيةالبضائع ذات المنشا الجزائري الموضوعة تحت ن

  تحليلهاوإعداد إحصائيات التجارة الخارجية. 
  2."(الثقافيوالتراث الفني والنيات والسهر طبقا للتشريع على حماية الحيوان ( 

لمكلفين حقوق وواجبات أعوان الجمارك ا، والأساسية الممنوحة لها الامتيازاتكذا وكما يحدد هذا القانون مجال تطبيقها 
التنظيمية الخاصة وإلى النصوص القانونية الأخرى التشريعية  ةالتنظيم الجمركيين، بالإضافوبالسهر على تطبيق التشريع 

التي توكل لإدارة الجمارك صراحة مراقبة تطبيق هذه النصوص القانونية بحكم تواجدها على مستوى ، وبإدارات أخرى
                                   :يتتمثل هذه الإدارات أساسا ف، والحدود
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وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، وزارة الصحة، وزارة النقل، 
دارة وكنتيجة لذلك فقد عرفت المهام الموكلة لإ ،الوطني في تغير مستمر الاقتصادوزارة السياحة، وزارة الثقافة، كما نلاحظ أن 

  .الحديثة الموكلة لهذه الإدارةونستشفها من خلال المهام التقليدية ،الجمارك عدة تطورات
  

 :المهام التقليدية لإدارة الجمارك - أ
فإنها تقوم بعدة مهام تقليدية نجدها عند كل الدول ،بإعتبار إدارة الجمارك إدارة جبائية خاصة بالنسبة للدول النامية

  :تتمثل فيمايلي
 التشريعات ،الاتفاقيات الجمركية الدولية الثنائية،نون الجمارك بمفهومه الواسع بما فيه قانون الجماركتطبيق قا

 ).3(إلخ...التجارة ،الصحة،الضرائب،التنظيمات المتعلقة بمختلف الإدارات العمومية منها الماليةو
 ردع الأشخاص سواء وسافرين حركة البضائع عند الدخول والخروج عبر الحدود الجمركية،مراقبة الم مراقبة

 ).4(الطبيعيين أو المعنويين الذين تثبت عليهم تهمة مخالفة القانون
 حسب المادة الأولى من قانون الجمارك التي تنص على أن ، وضمان تطبيق الرقابة على كامل الإقليم الجمركي

الفضاء والمنطقة المتاخمة والمياه الإقليمية ولداخلية المياه اوالإقليم الوطني  ،يشمل الإقليم الجمركي نطاق تطبيق هذا القانون"
المستودعات ،مساحات الإيداع المؤقتوكذا المناطق الواقعة تحت الرقابة الجمركية كالمخازن ، و"علوهايالجوي الذي 

  .إلخ...المصانع الخاضعة تحت الرقابة الجمركية و
  يظهر ذلك من خلال والمتمثل في المهمة الجبائية وية إدارة الجمارك بدور رئيسي خاصة في الدول النام تقومكما

 ).5(حيث تحتل الإيرادات الجمركية المرتبة الثانية بعد المحروقات،حجم الإيرادات الجبائية

  أو فيما يخص القيمة لدى ، عند العبور الفعلي للبضائع عبر الحدود سواءعلى تطبيق قانون المبادلات  السهر
 ،القرضوالمتعلق بالنقد و  26/08/2003المؤرخ في  11-03ذلك تطبيقا للأمر رقم ، والاستيرادالجمارك عند التصدير أو 

 . المتعلق بتأمين القروض عند التصدير 10/01/1996المؤرخ في  06- 96الأمر رقم و
  وكذلك تطبيق مختلف  نوعها وقيمتها،الرسوم، منشأ البضاعةومكافحة الغش التجاري فيما يخص وعاء الحقوق

 .إلخ...دول أخرى فيما يخص القيمة المنشأوتفاقيات المبرمة بين الجزائر الا
  ذلك بتطبيق كل من ، واتبالنوالتنظيم المتعلق بحماية صحة المواطنين، الحيوان والسهر على تطبيق التشريع

رسة مهنة البيطري المتضمن قواعد مما 88/08كذا القانون رقم ، وصحة الإنسانوالمتعلق بحماية  85/05القانونين رقم 
 .حماية صحة الحيوانو

  ذلك ، وتدابير حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير الشرعية للمنتجات الأجنبية المستوردةوتطبيق إجراءات
 .بإخضاعها لحقوق مركبة أو حقوق ضد الإغراق

 نسبية حسب ما نصت أو بصفة ،تطبيق إجراءات الحظر المفروضة على الاستيراد أو التصدير إما بصفة مطلقة
 ). 6(من قانون الجمارك 21علية المادة 
 أو مجموعة من الدول صحة منشأ البضاعة عند وجود إتفاقيات دولية تمنح التفضيل التعريفي لدولةمدى  مراقبة ،

 .فق إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطرافو
  تي تتدخل فيها إدارة الجمارك،لا سيما يين في كل المجالات الالاقتصادتقديم إرشادات وتوجيهات للمتعاملين

 .يةالاقتصادالتسهيلات الممنوحة في إطار الأنظمة الجمركية 
 الخارجية التي تعتمد عليها السلطات العليا في إعداد سياسة التجارة الخارجية إعداد إحصائيات التجارة. 
 

   :المهام الحديثة لإدارة الجمارك - ب
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المبادلات وموكلة لإدارة الجمارك مرتبطة بدرجة تطور البلد،درجة تطور التجارة الخارجية كما قلنا سابقا فإن المهام ال  
بما أن الجزائر عرفت عدة تغيرات جذرية لا سيما بعد إعراب السلطات ، وي المتبنى من طرف الدولةالاقتصادالتجارية،النظام 

ى تحرير التجارة الخارجية،فقد أوكل المشرع إلى إدارة الجمارك الانتقال من الاحتكار إلوالعمومية عن تبني نظام اقتصاد السوق، 
  :مجموعة من المهام الحديثة تتمثل في 

 الغذائية المستوردة خاضعة لمعايير الجودة  ةالتحقق من أن المادوذلك بالسهر وفي حماية المستهلك  المشاركة
  :يةهذه الأخيرة محددة حسب القوانين التال الإنتاج المحددة عالميا،و

o  المتعلق بالقاعد العامة لحماية المستهلك 89/02قانون رقم. 
o  نماذج الاستيرادوالمحدد لشروط  1997القرار الوزاري المؤرخ في ستة. 

 المعدل  85/05القانون رقم ، والتنظيمات الرادعة للقانون الجزائيوتجارة المخدرات من خلال الترتيبات  محاربة
التي تمنع كل  85/08من القانون رقم  190المادة ، وترقية الصحةولق بحماية المستهلك المتع 88/08بموجب القانون رقم 

 .نقل المخذراتواستلام  ،بيع ،تخزين ،كذلك زرع تحضير استيراد، تصديروغير السامة وتصدير المواد السامة ونقل وإنتاج 
 7(30/03/1961معاهدة نيويورك حول المخذرات المترمة في  تطبيق.( 
 المواد عن طريق البحث عن البضائع المحظورة حظرا مطلقا أو جزئيا كأسلحة ولى حماية الأشخاص السهر ع

المتعلق بقمع كل الأعمال  30/09كذلك تطبيقا للقانون رقم ، والمضرة بالصحةوالمواد الكيميائية الخطيرة ، والمتفجراتو
في هذا واستعمال المواد الكيميائية المضرة بالصحة، وتخزين و    متاجرةوالمخالفة للمعاهدات المبرمة حول منع تصنيع 

تدميرها عن طريق المرسوم الرئاسي واستعمال الأسلحة الكيماوية وتخزين والإطار صادقت الجزائر على معاهدة منع متاجرة 
 .95/157رقم 

  محاولة تصدير أو  الحيوانات المهددة بالانقراض عن طريق منع أيةوضمان حماية التراث الوطني المتعلق بالنبات
، المتعلق بحماية البيئة 03/10والقانون رقم " CITES"النباتات المهددة بالانقراض تطبيقا لمعاهدة واستيراد للحيوانات 

 .المحدد لأنواع الحيوانات غير الأليفة المحمية  83/509المرسوم رقم و
 67/281لأحكام القانون رقم  االتاريخية، تطبيق رثاالتراث الطبيعي والفني والثقافي منها الألواح الزيتية، الآ حماية 

 1972النصب التذكارية، وعلى المستوى الدولي نجد معاهدة باريس لسنة وحماسة المواقع التاريخية والمتعلق بالتفتيش 
 .المتعلقة بحماية التراث العالمي

  ية الجمركية الموضوعة الاقتصادظمة الأنومن خلال التسهيلات الجمركية ، الأجنبيةوتشجيع الاستثمارات الوطنية
 .لهذا الغرض
  الأخلاق الآداب العامة، ،الوحدة الوطنيةوالنظام العام وكل الوثائق المعرضة للسلم ومراقبة تنقلات المكتوبات

م القرار رقومن قانون العقوبات،  330إلى  310ذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من ، والشريعة الإسلاميةو
الذي يحدد الإطار التنظيمي لنشر  03/270كذلك المرسوم التنفيذي رقم والصناعة السينمائية والمتعلق بتنظيم الفن  67/52

  .المؤلف في الجزائروالكتب 
  المتعلقة بالملكية ، ودولة 235التي تضم وحماية الملكية الفكرية تحت وصاية المنظمة العالمية للملكية الثقافية
) 8(22هذا تطبيقا للأحكام الواردة في كل من الماد ومحاربة التجارة المزورة ونماذج الصناعة ، والرسم ،ختراعاتالثقافية للا

المتعلقة  2983معاهدة باريس لسنة و ،المتعلق بقمع استيراد البضائع المزيفة 2002/56كذا القرار ، ومن قانون الجمارك
 .بحماية الملكية الصناعية  والعلمية

 90/07القانون رقم  449إلى  430وق المؤلف تطبيقا للأحكام المتضمنة في قانون العقوبات في المواد من حماية حق
المتعلقة بحماية حقوق  19525المتعلق بحقوق المؤلف، وكذا المعاهدة الدولية لسنة  03/05القرار رقم  ،المتعلق بالإعلام

  .1967رخ في التي صادقت عليها الجزائر بموجب القرار المؤوالمؤلف 
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  ترقية المنتوج الوطني وتطبيق إجراءات حماية والمساهمة في إعداد. 
 المساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات . 
 
 :الاقتصادالردع لإدارة الجمارك في حماية ومهمة  الوقاية  -3

البرية بهدف التعرض للعبور وتتمثل مهمة الجمارك من جانب النشاط الوقائي في الوقاية الدائمة لحدودنا البحرية 
، ورأت الجمارك أنه من الواجب إسهام بعض )9( قائمة كالمعتاد على امتداد حدود البلاد ةالمزور على حدودنا فالإدار

كما أن المراقبة على الحدود من طرف إدارة ، حيث أن عددها يتنامى لمشاركتها في هذا الحضور، الوزارات الأخرى
  .بالاهتمام بجزء كبير من سيادة الدولة الجمارك تمثل الاختصاص

لكن يمكن أن تمتد إلى بعض الأنشطة التي تقع على ، وتهدف هذه المهمة بالأساس إلى العمليات المقترنة بدخول الحدود
  .قانونية للصيدالالأنشطة غير و ،مثل مراقبة التلوث جوانب الحدود، والتي لا تقترن بالضرورة بالتبادل الخارجي،

بل تتعداها إلى الممارسة في ،الوقاية لا تنحصر بالحدود فقطويخص بعض الأنشطة للخدمات العامة في البحر فيما 
  . على مجموع الحدود الوطنيةو" النطاق الجمركي" تسمى والتي تعرف بالشريط الحدودي والمناطق الحدودية المجاورة، 

نظرا لكون ، والتبادلات على الحدودولمخالفات الجمركية أما من جانب النشاط الردعي فأعوان الجمارك مكلفون بصد ا
البرية على السواء من الإقليم الوطني فإن أعوان الجمارك مكلفون وأعوان الجمارك متمركزون على الحدود البحرية 

ورية الأنظمة المنصوص عليها ضمن إطار أحكام قانون الجمارك ولهذا الغرض تجهزت بالقدرات الضروباحترام القوانين 
توجيه الأوامر لكل السائقين ،مراقبة هوية الأفراد ،الأشخاصووسائل النقل ومراقبة السلع ، لممارسة نشاطاتها المنوعة

  .للمراقبة  لوسائل النقل للخضوع
بجب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يبلغ الوثائق ،القيام بزيارة المنشآت توقيف وسائل النقل في حالة الرفض،

إجراء حق المصالحة،القيام  بحجزها عند الحاجة، ملاحظة المخالفات حجز الأشياء المستحقة،والعمليات التجارية المتعلقة ب
  .استعمال السلاح في حالة الضرورةوبكل الإجراءات القضائية الأخرى، مراقبة الإرسال البريدي 

الأنظمة ورى يخولها التشريع التي يعتبر بعضها من اختصاص الجمارك،تضاف إليها سلطات أخوالسلطات هذه 
 .الخاصة لأعوان الجمارك بالتعود على مهام أخرى، خاصة قدرة ملاحظة المخالفات لأحكام هاته النصوص
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  :إدارة الجمارك تحديات-4

  : ليس على سبيل الحصر وهيونقاط أساسية على سبيل الذكر يمكن تحديدها في عدة 
مواكبة ومن جهة أخرى التكيف والوطني من جهة  الاقتصادحماية و أساسي وهوللجمارك الجزائرية تحدي مهم  -1

حو العولمة التي نتج عنها نظام اقتصادي يتميز بالتطور المطرود للنظام الرأسمالي ن، والتغيرات التي عرفتها الساحة الدولية
  .العشرينولتكون ملامح الهندسة الجديدة لاقتصاد القرن الواحد 

أدى إلى تشابك العلاقات  ،الاتصالات الهائلة ووسائل النقلوثورة المعلومات والتكنولوجية وفتطور الثورة العلمية 
وكذلك تكريس  ،المية واحدةتحريرها في إطار سوق عوحيث ظهرت الحاجة إلى التوسع في الأسواق  ،التفاعلات الدوليةو

ي من أجل تعظيم المكاسب الاقتصادبوظيفة التأهيل مبدأ المنافسة الحرة بين الدول مما أدى بإدارة الجمارك إلى القيام 
  .الوطني الاقتصادعلى  تقليص الآثار المتوقعةوالايجابية 

صورة كبيرة في الوقت ب التي تفشتو الأموال، الفساد التهريب،تبييض ية، كجريمة الاقتصادمكافحة الجرائم  -2
خطيرة جدا  اهروكما أنها ظ ،والنامية على حد سواء، المشاكل التي تصيب اقتصاديات الدول المتقدمة من بينتعد ، والراهن

  .الدول باقتصادياتتعصف 
وهذا  غير الشرعية،الهجرة و المنظمة الإرهاب الجريمة رأسها علىو الدول لحدود المنظمة العابرة الجريمة محاربة -3

 من مصدرا الجمركي في التهريب الجرائم حيث تجد هذه الجيوسياسي العالمي في الوقت الراهنوي الاقتصادنتيجة للتغير 
 .تمويلها مصادر

خاصة في مجال الاستثمار المنتج من خلال تكييف  تعمل إدارة الجمارك الجزائرية على توفير مناخ ملائم للأعمال، -4
 . العقبات التي تعيق الشركات في هذا المجالورفع القيود ولقانونية في المجال الجمركي، خاصة التسهيلات الجمركية المنظومة ا
الوطني، خاصة في ظل توفر شروط و ي الدوليالاقتصادتغيرات المحيط وعصرنة إدارة الجمارك بما يتماشى  -5

  .انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة
التعددية ضمن إطار المنظمات الدولية والذي تكون ميزته التوازن ، والإقليميوي  الدولي الاقتصادالفضاء  ترقية -6

   .الإتحاد الأوروبيوالمنظمة العالمية للجمارك والمتدخلة في التجارة الدولية مثل منظمة التجارة العالمية 
فتح المجال للمبادلات التجارية المتساوية بين الدول على عن  الناتجة،التصدي للتهديدات التي تمس بالسيادة الوطنية -7

  .ية  العظمى الحاليةالاقتصادالتي تنادي بها القوى و ،المستوى العالمي في إطار المنافسة الحرة
 
  : يالوطن الاقتصادإستراتجية الجمارك الجزائرية لحماية  -4 
  :الآليات تتمثل فيما يليومن خلال مجموعة من الإجراءات  
 :مكافحة تبييض الأموال -1

أضرار كبيرة تمس بصورة و آثار سلبية فادحةيترتب عنها من  ماولظاهرة تبييض الأموال نظرا للمخاطر الكبيرة 
عملت إدارة الجمارك على حمايتة من خلال محاربة هذه الظاهرة الخطيرة  بمختلف الوسائل  ،الوطني الاقتصادمباشرة ب
مراقبة مختلف العمليات وحركة رؤوس الأموال بالإضافة إلى متابعة ون أجل تنظيم الصرف هذا موالتشريعية، والقانونية 

فيفري  19المؤرخ في  03/01الأمر من الثانيةالخاصة، حيث تضمنت المادة والمالية التي تجريها المؤسسات البنكية العمومية 
 رؤوس حركاتو الصرف تشريع مخالفات بقمع قالمتعل 1996 جويلية 09 في المؤرخ  22/96المتمم للأمروالمعدل  2003
 طائلة تحت تقع جريمة كونه على الخاطئ التصريح أو المفروضة القواعد مخالفة عملية تكييف إلى الخارج،ومن  الأموال

  : الجريمة المنظمة نجدوأما بالنسبة للاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جريمة تبيض الأموال  الغرامةو  عقوبات الحبس
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 الرئاسي بموجب المرسوم 2000 سنة الجزائر إليها انضمت :1999سنة الإرهاب تمويل لقمع الدولية الاتفاقية-
  .الإرهاب الدولي ضد القانون إطار في تندرج وهي ،2000 ديسمبر 23 في المؤرخ 445/2000

 55/02الرئاسي المرسوم وجببم الجزائر إليها انضمت :الوطنية عبر المنظمة الجريمة ضد المتحدة الأمم إتفاقية-
  .فعالية بأكثر المنظمة الدولية الجريمة لمحاربة التعاون تعزيزإلى  فتهد هيو )9ر.ج( 2002 فيفري 05 في المؤرخ

  . كافية غير تبقى لكنها الأموال لمكافحة تبييض وسيلة يشكل الأموال رؤوس حركاتو الصرف تنظيم أن نجد بالتاليو
الوطني إلى تحقيق جملة من الأهداف  الاقتصادخلال مكافحة تبييض الأموال في إطار حماية تهدف إدارة الجمارك من و
  :تتمثل في
  والتي تؤدي إلىالخارج  ب الأموال إلىيهرت ظاهرة وهذا من خلال الحد من  :الدخل القومي المساهمة في زيادة 

فينعكس بشكل سلبي على الدخل القومي  لسلع والخدماتا عملية الإنتاج لأهم عناصرها وهو رأس المال مما يعيق إنتاج خسارة
 .بالانخفاض
 رأس بيهرمنعهم  من تووذلك بغلق الطريق أمام مبيضي الأموال : رلإستثمال توفير مناخ ناجح و دخارالإ معدل رفع 

عنه تحويل  ، وهذا سوف ينتجالخارجية البنوكوالمحلية  البنوك بين المصرفية التحويلاتعن طريق  الخارج إلى المال
بالتالي سوف توجه هذه الأموال إلى قنوات ، وإيداعها في البنوك الداخليةوالمدخرات التي كانت موجهة إلى البنوك الخارجية 

 .البلاد داخل الاستثمار
للأموال ينصب  ضينالمبيوهذا بجعل إهتمام  ،ذلكفالجمارك تعمل توفير المناخ المناسب ل الاستثمار بخصوص أما      

من خلال  مرتفعة افيه المردودية معدلات تكون مشاريع في تشجيعهم على الاستثمارو يةالاقتصادالجدوى على المشاريع ذات 
  .يادينممنحهم امتيازات جبائية في مختلف ال

  العملة الوطنية  تأثيرا سلبيا على قيمةالتي تأثر  تبييض الأموال  محاربة جريمة   من خلال :الوطنية قيمة العملةرفع
الأجنبية والتي يتم تحويل  زيادة الطلب على العملات بتهريب الأموال إلى الخارج وما يعنيه ذلك من نظرا لارتباطها الوثيق

 .الخارج الخارجية أو بغرض الاستثمار في الإيداع في البنوك موال المهربة إليها بقصدالأ
  إلى يرجع ذلكوالمالي  السوق في الاستقرار عدم تسبب تبييضال عمليات أن حيث:المالية الأسواق صورة تحسين 

 إنذار سابق دون هذاو ...طريق تحويلات برقية عن مفاجئة بصفة تسحب أو تختفي ثم البنوك في تودع التي الكبيرة المبالغ
جريمة تبييض الأموال سوف بالتالي فإن مكافحة ، والمعني للبنك مشكلة سيولة يسبب مما بالسوق لها علاقة لا لعوامل استجابةو

  .خلق طمأنينة مالية للبنوك الوطنيةويعمل على استقرار السوق المالي 
  في كبير شكل ذلك  ساهمحيث ي الأموال تبييض عملياتالسيطرة على  من خلال :يةالاقتصاد السياسة على السيطرة 
 النقدية الدورة في النقود من كميات كبيرة ضخالناجمة عن  تضخميةال ضغوطتجنب ال ثم منو ،الدولية السيولة فيالتحكم 

 .مدروسة غيرو عشوائية بصورة الماليةو
  
 :مكافحة التهريب  -2

السوق السوداء  انتشارالوطني مثل  الاقتصادما يترتب عنها من أضرار تمس بونظرا لخطورة ظاهرة التهريب 
تفضيل والشريفة،العزوف عن النشاطات الإنتاجية  المنافسةوالنشاطات التجارية الطفيلية على حساب التجارة المشروعة و

الأخلاق العامة بتهريب السلع والمضاربة، إلحاق الضرر بالخزينة العمومية بسبب عجز التحصيل، تهديد الصحة العمومية 
ول ،إضافة إلى تدا)تهريب الأسلحة(المساس بالأمن الوطني و) السجائر خاصةوالمخدرات (المحظورة أو المرتفعة الرسم 

للمقاييس، فإن مكافحة التهريب يعتبر من أولويات غير مطابقة وغالبا ما تكون مزيفة ورقابة  لأيةبضائع لم تخضع ونتجات مال
الصادر بتاريخ  06-05الأمر ومن قانون الجمارك  326،327،328إدارة الجمارك من خلال الوسائل القانونية لاسيما المواد 

تحسين أطر وإلى دعم وسائل مكافحة التهريب خاصة من حيث وضع التدابير الوقائية الذي يهدف أساسا و 2005أوت  23
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إضافة إلى إحداث قواعد خاصة في مجال المتابعة والقمع تتميز بالتشديد في العقوبات سواء ،التنسيق ما بين القطاعات
  .وليداصة  بالتعاون الأخيرا تضمن الأمر الآليات الخ، والعقوبات المالية أو العقوبات السالبة للحريات

  
 :مكافحة الغش الجمركي  -3

الخزينة العمومية بصفة خاصة فقد عملت والوطني بصفة عامة،  الاقتصادنظرا للآثار السلبية للغش الجمركي على 
 329/ 93إدارة الجمارك على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة بجميع الوسائل، سواء القانونية خاصة المرسوم التنفيذي رقم 

 ،أو الوسائل المادية التعلق بتفعيل نشاط مكافحة الغش، 93/331المرسوم التنفيذي رقم و 1993ديسمبر  27لمؤرخ في ا
بالإضافة إلى التنسيق الدولى في مجال مكافحة الغش خاصة المنظمة العالمية للجمارك والمساعدات المتبادلة :البشريةوالتقنية 

  . التعاون مع مختلف قطاعات الدولةوإلى التنسيق  بالإضافة،في إطار الاتفاقيات الدولية
  :كما أن للرقابة اللاحقة أهمية كبيرة  في مكافحة الغش الجمركي تتمثل فيما يلي

 .ومراقبتها ومراقبةيين الاقتصادوسيلة لتسيير مخاطر التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين  -
 .وسيلة لضمان حقوق الخزينة العمومية -
 المنافسة الشريفة بين المتعاملين أمبد تضمن -
 .تضعف محاولات الغش -
  

 :عمالمناخ الأوالمباشر الأجنبي  الاستثمارتحسين إطار -4
مقرونا بإستراتيجية  كان  يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة لأي بلد إلا إذا التجاري لا الانفتاحهي أن والقاعدة العامة 

الجمارك الجزائرية باعتبارها حلقة أساسية في سياسة الدولة تعمل على تجسيد و، المباشر الأجنبي بالاستثمارللتنمية خاصة 
منطقة التبادل  ،الشراكة مع الإتحاد الأوروبي إطار أتفاقفي يلات الجمركية الممنوحة والتفض الامتيازاتهذه النقطة من خلال 

  .الأجنبية الاستثماراتفي صالح تطوير وشجعة هي عوامل م، واحتمال الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارةوالعربي الحر 
في  نالشراكة مع الإتحاد الأوروبي ينص على التأسيس التدريجي لمنطقة تجارة حرة بين الطرفي أتفاقفالملاحظ أن 

المعلوم أن منطقة و ).2017- 2005(من تاريخ دخولها حيز التنفيذ اعتبارا الأكثرسنة على  12لمدة أقصاها  انتقاليةفترة 
يمكن ، وتحقق العديد من الأهداف والفوائد لكل من الدولة نفسها والمستثمرين والمشروعات الوطنية والأجنبيةلتجارة الحرة ا

   :النقاط التاليةحصر هذه الفوائد فى 
 فوائد للدولة:  

وال اللازمة مما يوفر رؤوس الأم ،تخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال-
  .لعملية التنمية

 .إنشاء بعض الصناعات التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتتكامل مع المشروعات الصناعية داخل الدولة-
 .توفير فرص عمل للعمالة المحلية وتخفيف حدة البطالة -
 .اخل المنطقةزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات د -

  .زيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتخفيف الخلل فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات -
 .استقدام تكنولوجيا متطورة، وتدريب العمالة الوطنية عليها، والاستفادة منها فى تطوير الصناعة المحلية-
وقعها الإستراتيجي، والتي لا تمكنها إمكانياتها المالية ية أو مالاقتصادالعمل على زيادة استفادة الدولة من مواردها  - 

 .والتكنولوجية من الاستفادة منها
-ا، والتي لا يقبل رجال الأعمال على الاستثمار فيهاالعمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدم. 

  .ب حدوث أزمات اقتصاديةضمان توفير مخزون إستراتيجي من السلع الهامة في أوقات السلم والحرب، وتجن -
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  والمشروعات للمستثمرينفوائد: 
تحقق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا، خاصة الإعفاءات الجمركية  -

 .وإعفاءات الضرائب التي لا تتوافر للمشروعات التي تعمل خارج هذه المناطق الحرة
 .اق الدول المجاورةتسويق إنتاج المشروعات في أسو -
الاستفادة من الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الرخيصة فى بعض الدول، بما يحقق خفضا لتكاليف وأسعار  -

 .المنتجات ويرفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات
، بما يساعد على تقليل الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات فى المناطق الحرة -

 .تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح
زيادة الأرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها للعمل فى الصناعات المغذية والمتكاملة مع نشاطها  -

  .الأساسي فى هذه المناطق
  :مزايا جمركية تتمثل فيما يليوكما أن اتفاق الشراكة أعطى تفضيلات 

 :منوحة للسلع ذات المنشأ الجزائريالمزايا الم - 1
   .الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية :المنتجات الصناعية-
من الرسوم الجمركية  %100إلى  %50تخفيض التعريفة الجمركية من  1التي يشملها البرتوكول: المنتجات الزراعية-

 .الرسوم ذات الأثر المماثلوالحقوق و
  :ت المنشأ الأوروبيالمزايا الممنوحة للمنتجات ذا - 2

 المنتجات الصناعية: 
بالنسبة للمواد  2005سبتمبر  1الرسوم ذات الأثر المماثل إبتداء من والحقوق والإعفاء الكلي من الحقوق الجمركية  -

 . من الإتفاق 2المذكورة في الملحق
بالنسبة للمنتجات التي  2005سبتمبر  1الرسوم المماثلة إبتداء من والحقوق والتفكيك التدريجي للحقوق الجمركية  -

سبتمبر  1(سنوات إبتداءا من السنة الثالثة من بدء هذا الإتفاق  5ذلك في غضون و،إلى غاية الإزالة الكاملة 3يشملها الملحق
 :وفقا للرزنامة التالية) 2007

 
    نسب الحقوق الجمركیة التفضیلیة  نسبة الحقوق المشتركة

  01-09-2007  01-09-2008  01-09-2009  01-09-2010  01-09-2011  

05 %  04  3.5  03  02  01  

15 %  12  10.5  09  06  03  

30 %  24  24  18  12  06  
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  الرسوم ذات الأثر المماثل للمنتجات الأخرى المدرجة في والحقوق والتفكيك التدريجي للحقوق الجمركية  -
سبتمبر  1(لسنة الثالثة من بدء نفاذ هذا الاتفاق سنوات ابتداء من ا 10إلى غاية الإزالة الكاملة في غضون ،3و2الملحق 

  :وفقا للرزنامة التالية)  2007
  

  نسب
  الحقوق
  المشتركة

  نسب الحقوق الجمركية التفضيلية
  

 2007  2008  2009 2010  2011  2012 2013  2014  2015 2016  
05 %  4.5  4  3.5  3  2.5  2  1.5  1  0.5  0.2  
15 %  13.5  12  10.5  9  7.5  4.5  4.5  3  1.5  0.7  
30 %  27  24  21  18  15  9  9  6  3  1.5  
   

 المنتجات الزراعية: 
الرسوم ذات الأثر المماثل في حدود الحصص والحقوق وبالمائة من الحقوق  100إلى  20تخفيض التعريفة من  -

  .2التعريفة الجمركية المحددة مسبقا للمنتجات الواردة في البروتوكول 
الرسوم ذات الأثر والحقوق وبالمائة من الحقوق الجمركية  100إلى  25فة من تخفيض التعري: المنتجات الصيدية -

  .4المماثل للمنتجات الواردة في البروتوكول 
  

 المنتجات الزراعية المحولة: 
الرسوم ذات الأثر المماثل والحقوق وبالمائة من الحقوق الجمركية  100إلى  20تخفيض التعريفة من  :تنازل فوري -

 .مع تحيد الحصص لبعض المنتجات 2الملحق  5البروتوكول 1دة في القائمة للمنتجات الوار
، سيتم دراسة إمكانية تحريرها ابتداء من 2الملحق  5للبرتوكول  2المنتجات المدرجة ضمن القائمة  :تنازل مؤخر -

 ).2010سبتمبر  1(السنة الخامسة لبدء نفاذ الاتفاق 
تقوم بالرقابة  ،ذات الصلة بمنشأ المنتوج، دي لأي محاولة للاحتيالنشير إلى أن مصالح الجمارك في إطار التصو

 .راديتقوم بتحري مطابقة دليل المنشأ عند الاستوذلك بمراقبة عملية التصنيع في محلات المصدر وللاحقة ا
ف المؤسسات الجمركية لمختل الامتيازاتأما فيما يخص الاستثمار الوطني فقد عمدت إدارة الجمارك إلى منح العديد من 

بالإضافة إلى تشجيعهم على  خلق مناصب شغل،وهذا من أجل تحفيزهم على الاستثمار وخلق الثروة ويين الاقتصادالمتعاملين و
  :في النقاط التالية هية وهذا ما سنوضحالاقتصادخفض التكاليف من خلال الاستفادة من الأنظمة الجمركية 

  

 :لوطنية لتطوير الاستثمارالممنوحة في إطار الوكالة ا الامتيازات -1
  :راد في ثلاث حالاتيإعفاءات جمركية عند الاستوتم منح امتيازات  
التجهيزات المستوردة والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والإعفاء من الحقوق الجمركية  -  أ

 .08-06تحت غطاء قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمقتضى الأمر 
بالمائة من الحقوق الجمركية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع  5المعدل المخفض  -ب

  .08-06قبل إصدار الأمر رقم و 1999التجهيزات المستوردة بمقتضى قرارات المنح المحررة بعد أول جانفي و
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على القيمة المضافة بالنسبة للسلع الإعفاء من الرسم وبالمائة من الحقوق الجمركية  3المعدل المخفض  -ج
  . 1999جانفي  01التجهيزات المستوردة بمقتضى قرارات المنح المحررة قبل و

  :بموجب الامتيازاتقد منحت هذه و
أوت  20الصادر بتاريخ  03-01المتمم للأمر والمعدل  2006جويلية 15الصادر بتاريخ  08- 06الأمر  -

  .المتعلق بتطوير الاستثمار 2001
الخدمات والسلع والمحدد لقائمة النشاطات  2007جانفي 11الصادر بتاريخ  08-07لمرسوم التنفيذي رقم ا-

  .ائيةبالج الامتيازاتالمستثناة من 
المتعلق بتطبيق أحكام الأمر رقم  2008مارس  03الصادر بتاريخ  420م /أ خ/م ع ج /293منشور رقم  -

المتعلق  2001أوت  20الصادر بتاريخ  03 -01المتمم للأمر ودل المع 2006جويلية  15الصادر بتاريخ  06-08
  . بتطوير الاستثمار

  

  :الجبائية الممنوحة لقطاع الصناعة الصيدلانية الامتيازات – 2
في هذا الإطار تم إعفاء مؤسسات قطاع الصناعة الصيدلانية المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة من الحقوق 

  .العضوية المستخدمة لإنتاج الأدويةوبالنسبة للمنتجات الكيميائية  الرسوم الجمركيةو
  :بموجب الامتيازاتتم منح هذه و
 .2001من قانون المالية لسنة  39المادة  -
الصادر بتاريخ  309- 01المتمم للأمر والمعدل  2006ماي  15الصادر بتاريخ  158-06التنفيذي رقم   مالمرسو -

الرسوم  والمتعلق بالإعفاء من الحقوق  2001من قانون المالية لسنة  39يفية تطبيق أحكام المادة المحدد ك 2001أكتوبر  16
  .العضوية المستخدمة لإنتاج الأدويةوبالنسبة  للمنتجات الكيميائية 

 .2006أوت  15الصادرة بتاريخ  420م /م ع ج /248رقم  ةالتعليم -
 

  :ناجمالجبائية الممنوحة لقطاع الم الامتيازات -3
تم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للأجهزة الخاصة الموجهة مباشرة لأنشطة التنقيب، الاستكشاف 

المنتجات المستعملة في والمواد والرسوم الجمركية بالنسبة للأجهزة  وبالإضافة إلى الإعفاء من الحقوق  لمنجمي،االاستغلال و
  .يالاستغلال المنجموأنشطة التنقيب 

  :بموجب الامتيازاتتم منح هذه و
  ).174 -173خاصة في مواده (المتضمن لقانون المناجم  2001جويلية  03الصادر بتاريخ  10-01القانون رقم -

الصادر  256-03التنفيذي رقم  المتمم للأمروالمعدل  2006جويلية  30بتاريخ  257 -06المرسوم التنفيذي رقم 
  .الرسوم الجمركيةوالحقوق ود لقائمة الأجهزة الخاصة المعفية من الرسم على القيمة المضافة المحد 2003جويلية  22بتاريخ 

  .25/12/2006بتاريخ  06/ 421م /م ع ج /299التعليمة رقم - 
 

 :الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الامتيازات -4
كذلك الاستفادة من المعدل ، وراديالقيمة المضافة عند الإست تم منح امتيازات تتمثل في الإعفاءات من الرسم على

 50و 35يهدف هذا الإجراء إلى دعم البطالين ذوي المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين ، والمخفض من الحقوق الجمركية
  .تحفيزهم على إنجاحهاوسنة 

  :بموجب الامتيازاتتم منح هذه و
مستوى المساعدات المتعلقة والمحدد للشروط  2004جانفي  03اريخ الصادر بت 01-04المرسوم التنفيذي رقم  -

 .سنة 50إلى  35بالبطالين ذوي المشاريع الذي يترواح سنهم ما بين 
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الجبائية  والامتيازاتالمحدد للأساليب  2005ديسمبر  12الصادر بتاريخ  470- 05المرسوم التنفيذي رقم  -
 . سنة 50و 35الذين يتراوح سنهم ما بين  الجمركية المتعلقة بالبطالين دوي المشاريعو

 :الجبائية الممنوحة لقطاع المحروقات الامتيازات -5
 9/9المادة [بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  ،الإتاوات الجمركيةوالرسوم وتم الإعفاء من الحقوق 

  .يا لنشاط المحروقاتبالنسبة للعتاد الموجه حصر ،]من قانون الرسم على رقم الأعمال
  :الامتيازاتمن هذه  ويستفيد

 .الشركات الوطنية أو هيئة عمومية -
 .الشركة الأجنبية التي تعمل لصالح شركة وطنية -
 .أو استغلال المحروقات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء/شركة أجنبية مرتبطة بعقد استكشاف بحث و -
 .ريكةتعمل بالمناوبة لشركة أجنبية ش شركة -

  :بموجب الامتيازاتتم منح هذه و
البحث عن المحروقات   والمتضمن لأعمال التنقيب  1986أوت  19الصادر بتاريخ  86/14القانون رقم  -

  .2005أفريل  28المؤرخ في  07- 05نقلها بالأنابيب، الملغى بموجب القانون رقم وإستغلالها و
 07المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ولمعدل ا 1990ماي  08القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

  .المتعلقة بهذا النظام الامتيازاتالمواد التي تستفيد من والمحدد لقائمة السلع  1991ديسمبر 
المحددة لإجراءات جمركة التجهيزات الوسائل  1997جانفي 25المؤرخة في   400م /م ع ج /05التعليمة رقم   -

 .الأجنبية العاملة في قطاع المحروقاتوطرف المؤسسات الوطنية المواد المستوردة من و
  :يةالاقتصادالممنوحة في إطار الأنظمة الجمركية  الامتيازات -6

 تسمح الأنظمة الجمركية بـ:  
الرسم على القيمة والحقوق الجمركية (الرسوم واستيراد البضائع الأجنبية بدون دفع مباشر للحقوق  -
 ).المضافة

 .يالاقتصادائع معفاة من إجراءات الحظر ذات الطابع إستيراد البض -
 .تحويل هذه البضائع حسب إحتياجات المؤسسات قبل تصديرها خارج التراب الوطنيو إستعمال أوتخزين  -
الرسوم  والتخزين تحت الرقابة الجمركية للبضائع الموجهة للتصدير للغستفادة من استيراد الحقوق  -

 .ستيرادالتي تنتج عن الإ والامتيازات
إجراء عمليات تحويل في الخارج على بضائع وطنية لا تفرض عليها رسوم إلا على القيمة المحققة في  -

 .الخارج
 وتكمن أهمية الانظمة الجمركية الاقتصادية في:  

 .وضع المؤسسات المتواجدة في الجزائر في وضعية تسمح لها بالمنافسة الدولية -
الرسوم عند ومتيازات مالية حيث أن المؤسسات المعنية لا تدفع الحقوق ية إالاقتصادتمنح الانظمة الجمركية  -
 .الإستيراد 
 .تجارية مهمة بالنسبة للمؤسساتوية إمتيازات إقتصادية الاقتصادكما تمنح الأنظمة الجمركية  -
  

 والهدف من وراء هذه السياسة هو: 
 ومستوردين منتجين( يينقتصادالا المتعاملين بمنح للجمارك والأمنية يةالاقتصاد المهمة ترقية -

  .للجمارك المهمة الأمنية وبتجسيد والإنصاف والشفافية الديمومة تضمن التي المبادلات وضبط عمل إطار)ومصدريين
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 لترقية كأداة) والتنقل والاستعمال والتحويل التخزين (يةالاقتصاد الجمركية الأنظمة لوظائف الاعتبار إعادة -
 التنافسية القدرة وتقوية المحروقات خارج للتصدير لاسيما الاستثمار الموجه وترقية  ةومرافق الوطني الاقتصاد
 ).10(للشركات
 التجارة الدولية بتأطير المكلفة والدولية الوطنية المؤسسات مع والتعاون والتنسيق التواصل جسور وضع -

 متبادلة التزامات مع للتجارة الدولية الامتدادية السلسلة في المتدخلين مختلف مع الشراكة باتفاقيات أساسا الأمر تعلقيو
 المنظمة( الدولية المنظمات مختلف مع المعلومات المفيدة وتبادل التواصل وجسور تنفيذها متابعة بلجان مصحوبة
  .)إلخ ..الدولي النقد وصندوق العالمي البنكو والاتحاد الأوربي للتجارة العالمية والمنظمة للجمارك العالمية

  
 :والرسوم الحقوق تحصيل تحسين  -5

 والرسوم يتعلق للحقوق معتبر تحصيل على الإبقاء تمكن تدابير تطبيق الجمارك إدارة من الراهن الوضع يتطلب
 :يلي بما الأمر

 الضريبة فرض عناصر من الأمثل التحكم. 
 جبائية لمزايا المتضمنة بالعمليات تتعلق التي لاسيما اللاحقة الرقابة فعالية. 
 الجمارك لدى التقييم مجال في معلومات قواعد ناءب. 
 فيها شركات تكون التي والرسوم الحقوق تحصيل تحسين أجل من الإداري الاعتماد تأطير هيكلة إعادة 

 .مدينة العام القطاع
 العلني بالمزاد البيع مضاعفة. 
 المحاسبي الجانب من هامة مالية مبالغ فيها التي الخزينة حسابات تطهير. 
 

 :الجمركية الرقابة قدرات تطوير -5 
 وتحليل الاستعلام الجمركي على يقوم برنامج خلال من ذكية، جمركية رقابة تأسيس إلى للجمارك العامة المديرية تطمح

  :يلي ما خلال من ذلك ويكون المخاطر،
 عيينتو الدقيق هاومحتوا الرقابة ومستويات نماذج بتحديد بالاهتمام وذلك الجمركية الرقابات سلسلة تنظيم 

        ).11(اتومستويات الرقاب نماذج مختلف لممارسة الضروري التناغم تحقيقو بها بالقيام المكلفة الهيأة
 وغير التدخلية الرقابات وتطابق تكرار تجنب أجل من الرقابات سلسلة في الكاشف الجهاز دور تحديد  

 .التدخلية
 أكثر شفافية لضمان والمراقبين المراقبة الهيئات وحقوق واجبات تحدد التي الجمركية الرقابات ميثاق ضعو 
 لها السنوية البرامج وضع مناهج تقييسو اللاحقة الرقابة تأطير. 
 نتائج ضمن التجارية المعاملات تسجيل وضمان التصريحات محتوى بتطوير وذلك المخاطر تسيير تجديد 
 .دولية خبرة بمعية الرقابات
 الفاعل واستعمالها الدولي المتبادل الإداري التعاون ياتلاتفاق الجديد التصميم. 
 المعلومات قواعد لتنصيب مفيدة معلومات تعطي التي الهيئات مع الاتفاقيات تنويع. 
 بتأطير المكلفة الوطنية الهيئات مختلف وبين بينها وكذا الجمارك مصالح بين الداخلي التعاون تعزيز 

 .ةالأمني والمسائل الخارجية التجارة
 المختلطة الفرق طرف من تتم التي الرقابات محتوى مراجعة. 
 ينبغي التي الوقائية بالتدابير والمتعلقة التسيير أدوات وإرساء الغشاشين، بطاقية نظام مراجعة إعادة 



 

 
–132017 

359 

 ارتكابهم تبين الذين يينالاقتصاد المتعاملينو الجمارك لدى الملحقة بالخدمات المكلفين ضد اتخاذها
 .مركيةج لمخالفات

 الرقابات نظام تدعم مخابر إنشاء. 
 الالكترونية الجمارك بشؤون تهتم مركزيةئة هي تأسيس. 
 على المستوى بالرقابة مكلفة الجهات بين ما وأقطاب التحقيقاتو بالاستعلام مكلفة مركزية هيئة وضع 

 .اللامركزي
 طلب على بناء الجمارك قانون مشروع في عليه المنصوص الحدود مستوى على الدفع وسائل مراقبة 

 .للحدود العابرة والجريمة الأموال بتبيض المتعلقة بالمسائل المكلفة الدولية الهيئات        
 بالإعلام للقائم مالي طابعوذ حوافز نظام تأسيس. 
 وتكوين لجنة متبادلة التزامات تتضمن تعاون بروتوكولات إبرام طريق عن المؤسسات مع الشراكة تطوير 

 .عليها المتفق التوصيات لمتابعة
 الخبرة إجراء تأطير. 
 

  :الخاتمة
 في في نطاق مهامها ستساهم بفعالية ونقول بأن إدارة الجمارك من خلال هذه الإستراتيجية  ،من خلال هذه الدراسة

الرفع من  ،سييرللت جديدة وسياسة كأسلوب التجارية المعلومات تقصي اعتماد إلى الدعوة خلال منالوطني  الاقتصاد بعث إعادة
الوطني مرافقة الاستثمار المنتج  تحسين مناخ الأعمال وتطوير نوعية الخدمة العمومية  الاقتصادحماية  ،إيرادات الميزانية

  .الجبائيةوية الاقتصادالجرائم ومكافحة الجريمة المنظمة والوقاية ضد كل أنواع المخاطر  ،المقدمة
 بالغة الأهمية وسيلة أنها اعتبار على مكانتها لاستعادة إستراتيجيتها من تستفيد الجمارك إدارة فإن الأساس، هذا وعلى

  .المؤسسة الجمركية بأداء الارتقاء أجل من فرصة وكذا الحكومة برنامج وإنجاح تطبيق أجل من
رفع  إلى ترمي مستجدات من يحتويه ما كل مع ،الجديد الجمارك قانون هو للجمارك الجديدة الإستراتيجية يعززما و

 الوطني مع المحيط والتعاون الأمثل بالتنسيق الإستراتيجية هذه توطيد سيتم، والدولية المقاييس إلى الجمركي التسيير ىمستو
  .الممارسات لأحسن التنفيذ حيز وضع ىمستو وعلى الرقابة ىمستو على والدولي

ك لمستوى التحديات التي تفرضها علينا إلتزامات إن تطبيق هذه الإستراتيجية يعتبر عاملا هاما في بلوغ مؤسسة الجمار
  .حمايته من جهة أخرىوي الاقتصادالنهوض بقطاعنا والعالمي من جهة  الاقتصادالإندماج في 

  
  

  :الهوامش
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المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة   ةتعتبر البضاع ،لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة - 2   

إذا كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة  -شهادة قانونية،  وإذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أ -: الفحص ما يلي عمليةإذا تعين خلال
 .غير قابلة للتطبيق

  .الإجراءات الخاصة بصفة قانونية إذا لم تتم -         
من المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو 2تكون الرخص و الشهادات المشار إليها في الفقرة  نيتم بأي حال من الأحوال، ألا  - 3    

            . بمقابل، و بصفة عامة لا تكون موضوع أية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا
  

  . 2011المركز الوطني للتكوين الجمركي،طبعة ، كتنظيم إدارة الجماراسات، المديرية العامة للجمارك،المديرية الفرعية للدر - 7
  :اتحظر من الاستيراد والتصدير السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية، لاسيم -  8
ة تجارية مسجلة السلع بما في ذلك توضيبها والتي تحمل بدون ترخيص علامة صنع أو علامة تجارية تكون مماثلة لعلامة صنع أو علام-

بحقوق  قانونا بالنسبة لنفس السلع أو التي يمكن التمييز بينها فيما يتعلق بمظهر ها الأساسي لهذه العلامة الصناعية او التجارية و التي تمس
  .صاحي العلامة المعينة

ثيقة الضمان حتى و لو لم تم تقديمها منفصلة بطاقة،ملصق،نشرة،دعاية،استمارة الاستعمال، و،علامة رمزية: جميع الرموز المتعلقة بالعلامة -
  . عن بعضها ضمن نفس الشروط التي قدمت فيها السلع المذكورة أعلاه

أو تتضمن نسخا مصنوعة بدون موافقة صاحب حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو صاحب حق يتعلق برسم نموذج مسجل ،السلع التي تعبر-
  .به في بلد الإنتاج في حالة ما إذا مس إنجاز هذه النسخ بالحق المعنيأو شخص مرخص له قانونا من طرف صاح/ و
 . السلع التي تمس ببراءة الاختراع -

9 -La direction générale des douanes ,«la douanes contribue à la sécurité des frontières», Infos douane, n° 06    
novembre 2012 , p06 
10 - Direction générale des douanes, les régimes douaniers économiques, www.douane.gov.dz. 
11 - Direction générale des douanes ,plan stratégique des douanes algériennes 2016-2019. 


